أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (3)، 2000


أطفال بحاجة إلى حماية خاصة                        الفصل الرابع
يتناول هذا الفصل تحليل البيانات والمعلومات التي تتعلق بمجموعة عمريه محددة من الأطفال. ويطلق على هذه المجموعة اسم "أطفال بحاجة إلى حماية خاصة"، وهم يمثلون مجموعة متنوعة من الأطفال الذين يعيشون تحت ظروف معيشية صعبة تؤثر سلباً على صحة الطفل الجسدية والعقلية. عادة ما يتم تعريف هؤلاء الأطفال حسب نوع الظروف المعيشية التي يعيشون فيها أو التي يتعرضون للعيش فيها.  وتشمل هذه الفئة:

1. الأطفال المنفصلون عن والديهم بسبب وضعهم في مؤسسات، أو للاستشفاء، أو عدم لم شمل الأسرة، أو التبني، أو المحرومون من البيئة الأسرية.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 9، 10، 20 و21)
2. الأطفال المعرضون للعنف بجميع أشكاله:  الجسدي، والنفسي، والجنسي.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 19 و34)
3. الأطفال المعاقون.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 23)
4. الأطفال الفقراء.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 26 و27)

5. الأطفال العاملون.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 32)
6. الأطفال المعرضون للاستخدام، أو لبيع أو ترويج المخدرات والعقاقير.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 35)
7. الأطفال المحرومون من حريتهم أو يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 37 و40)
8. الأطفال الذين يتأثرون بالصراع المسلح والعنف.  (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 38 و39)
يمثل الأطفال الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مجموعة متنوعة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن يعتبرون "في خطر"، أو "في حاجة"، أو "عرضةً" لظروف معيشية غير صحية على الأصعدة الجسدية، أو الاجتماعية، أو العقلية، أو الأخلاقية. وتمثل هذه الفئة الأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة/ المعاقون، أو الأطفال المتسربون من المدارس، والعمال من الأطفال/ المستغلون، والأيتام، والأطفال المعرضون للاستغلال/ الإهمال، والجانحون من الأطفال، و/أو الأطفال المعرضون للعنف أو حالات الصراع. ولا تختلف هذه الفئة المتنوعة من الأطفال من حيث نوع الظروف المعيشية التي هم عرضةً لها وحسب، وإنما تختلف أيضاً من حيث كيفية المعاملة التي يتلقونها، والفترة الزمنية، والشدة، وتواتر وتكرار مثل تلك الظروف المعيشية. وغالباً ما يكون من الصعب تحديد كيفية تأثير هذه الأوضاع المعيشية على وضع الطفل من الناحيتين النوعية والكمية. 

يتوجب أن تتم معالجة جميع هذه القضايا الهامة بشكل مناسب على العديد من المستويات المختلفة. ولا تزال هناك حاجة ملموسة لإجراء بحوث اجتماعية ونفسية داخل المجتمع الفلسطيني لتحديد خصائص هذه الظاهرة بشكل واضح. 

فيما يلي تفسيرات للاتجاهات التي قد بدأت تطفو فيما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. ولا تعد عمليات المقارنة بين السنوات دائماً طريقة مباشرة، وذلك بسبب:

* غالباً ما تختلف طرق جمع البيانات من سنة إلى سنة ومن دراسة إلى أخرى.

* غالباً ما تختلف معايير تعريف المصطلحات والفئات من سنة إلى سنة ومن دراسة إلى أخرى.

* أن بيانات العينات لا تستخدم دائماً  أساليب المعاينة نفسها أو أن السجلات الإدارية من لواء إلى لواء لا يمكن أن تحفظ بالطريقة نفسها.

الأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.                                                                                 

                                                                                       (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 20)

تتناول المواد 9، و10، و20، و21 من ميثاق حقوق الطفل قضايا تتعلق بحقوق الأطفال:  المنفصلين عن ذويهم، والمحرومين من الجو العائلي / أو المحرومين من لم شملهم مع عائلاتهم بشكل مؤقت أو دائم من بيوتهم، والأطفال الذين تم تبنيهم. 

وفي مسح بالعينة أجراه كل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1995، تبين أن هناك 5,336 طفلا" يعيشون في 17 من 23 من دور الأيتام التي توفر مسكناً للأيتام. وفي ذلك الوقت، لم تبين البيانات إذا ما كان هؤلاء الأطفال أيتاما" حقاً أم منفصلين عن عائلاتهم ويتلقون رعاية دائمة.
 وفي عام 1998، أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية - بعد مراجعة شاملة لوضع الأيتام - إلى أن حوالي 1980 طفلا" يعيشون بشكل دائم في 22 دارا" من دور الأيتام تعمل في الضفة الغربية، والقدس وغزة. وقد شكل العدد الكبير من الأطفال الذي ورد في عام 1995 أكثر من 2000 طفل ممن يتلقون مساعدة / رعاية من دور الأيتام على نحو أسبوعي، أي أنهم يعودون في نهاية الأسبوع إلى عائلاتهم. وتقدم دور رعاية الأيتام المذكورة فعلاً مساعدة إلى فئة واسعة من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة، مثل أولئك الأطفال الذين يعانون من الفقر أو من أوضاع الصراعات العائلية والأيتام بشكل طبيعي. وتشير البيانات الخاصة بعام 1999 إلى أن هنالك حوالي 1714 طفلا" يعيشون في 21 دارا" من دور الأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخدم اثنتان من دور الأيتام المذكورة 107 أطفال في قطاع غزة، بينما تخدم سبع دور أيتام 638 طفلا" في القدس. كما تخدم 11 داراً 969 طفلاً في الضفة الغربية.
 ومن الواضح أن انخفاضاً ملموساً (أكثر من 50%) قد طرأ على عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث خلال السنوات الأربع الماضية. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في استهداف الأطفال الذين 

يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث، حيث تمثلت سياسة الوزارة في إعادة الأطفال إلى عائلاتهم، ودراسة أوضاع الأطفال بشكل تام قبل وضعهم في دور الرعاية المؤسسية، والسعي لتوفير وسائل رعاية بديلة كلما أمكن ذلك. وقد كان القطاع غير الحكومي الذي وفر مثل هذه المؤسسات ملتزماً بالقواعد والتنظيمات ذات العلاقة، وبذل جهوداً جدية في مجال توفير بدائل مناسبة لدور الرعاية المؤسسية حيثما أمكن ذلك. 

جدول (4-1): الأطفال دون 18 سنة النزلاء في بيوت الأيتام، 1998-1999

جنس الطفل
الضفة الغربية
قطاع غزة
القدس
العدد الكلي للأطفال


(12 بيتا" للأيتام)
(3 بيوت للأيتام)
(7 بيوت للأيتام)


1998

ذكور
501
75
519
1095

إناث
620
43
222
885

المجموع
1121
118
741
1980

1999

ذكور
470
74
226
770

إناث
499
33
412
944

المجموع
969
107
638
1714

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. وزارة الشؤون الاجتماعية، 1999.

الأطفال المعاقون

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعاق عقليا أو جسديا في التمتع بحياة كريمة وكاملة، وفي ظل ظروف تضمن له الكرامة، وتعمل على تعزيز الاعتماد على النفس، وتسهيل مشاركة الطفل الفعالة في المجتمع. 

                                                                    (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 23-1)
تتمثل الإعاقة لدى الأطفال بالقصور أو العجز المزمن في الحركة الجسدية، وحركة الأطراف، والقدرات الحسية أو التخاطبية، أو في ضعف الصحة العقلية أو الإدراكية أو وظائفهما.  مما لا شك فيه أن نقص الوسائل المناسبة للتفحص والدراسة وآليات تشخيص ومراقبة الأشخاص المعاقين (وخاصةً الأطفال) في فلسطين قد أعاق القدرات والمساعي الرامية للحصول على بيانات موضوعية وكمية حول أعداد الأطفال المعاقين، ونوع، وشدة وأسباب الإعاقة.  وقد نجم عن هذا عدم تمكن الأطفال من تلقي كامل حقوقهم في الصحة، والتعليم، والمساعدة الاجتماعية، والمشاركة، والترفيه.

في عام 1997، وضعت اليونيسف تقديرات مفادها أن هناك حوالي 36,500 طفل معاق في فلسطين.
 وبعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 1997، تمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من القول إن هناك 

15,567 حالة إعاقة في فلسطين.
  ومن المتوقع حدوث مثل هذه المفارقات في البيانات بسبب عدم وجود نظام وظيفي للإبلاغ عن مثل هذه الحالات على المستوى الوطني، إضافة إلى نقص آليات الرقابة التي يمكنها توفير معلومات تفصيلية حول الأطفال المعاقين. وقد منح قانون الأشخاص المعاقين (لسنة 1999) الذي أقر مؤخراً وزارة الشؤون الاجتماعية كامل المسئولية فيما يتعلق بالإشراف على أوضاع الأشخاص المعاقين الفلسطينيين.  ومما لا شك فيه أن هذه المهمة يجب أن تخضع لتنسيق مع قطاعي الصحة والتعليم (الحكومي وغير الحكومي) من أجل التحقق من توفر بيانات وإحصاءات مناسبة ومفصلة حول الأطفال المعاقين، وأسباب الإعاقة، ووفرة الخدمات التي يتلقاها أو لا يتلقاها المعاقون. 

تشير النتائج التي تم التوصل إليها من دراسات مختلفة إلى الاتجاهات التالية: 

 الإعاقات أكثر شيوعاً بين الأولاد منها بين البنات.

 يمكن الحيلولة دون حدوث نسبة كبيرة من حالات الإعاقة مع وجود تفحص ودراسة مناسبة ورعاية وإشراف.

 تعتبر الاضطرابات الحركية والجسدية أكثر أنواع الإعاقات شيوعاً بين الأطفال.

 لا تزال الغالبية العظمى من الأطفال المعاقين لا تتلقى خدمات صحية، وتعليمية، واجتماعية كافية لتلبية احتياجاتها. 

 الإعاقات الناجمة عن حوادث بيتية أو حوادث سير في تزايد.

 تزداد معدلات الإعاقة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية.

 عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات إلى الأطفال المعاقين غير كاف. 

إذا كان لنا كمجتمع أن نوفر للأطفال المعاقين جميع حقوقهم كاملة، من الضرورة بمكان أن نعمل بجد على بناء نظام رقابة شامل. ينبغي أن يزودنا مثل هذا النظام على نحو مناسب بمعلومات كمية ونوعية حول جميع الأطفال المعاقين بهدف التحقق من أنه يمكنهم أن يتلقوا علاجاً، ورعايةً وخدمات  مناسبة.  ومن الضروري أيضاً أن تتوفر مثل هذه المعلومات كي يتسنى للوزارات ومختلف المؤسسات أن تضع خططا" مناسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأحداث الجانحون
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.                                                                               (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 40-1)
من الملاحظ بشكل عام أن الأطفال والفتيان أكثر عرضةً للعنف من البالغين، وهذا يعود إلى عدد من العوامل التي تشمل صغر السن، ونقص القوة والسيطرة في المجتمع، ونقص الخبرة، مما لا يؤدي إلى أن يجدوا أنفسهم ضحية للعنف وحسب وإنما من مقترفي الجرائم أيضاً. إلا أنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنهم لا يزالون صغاراً وأنه لا يمكن معاملتهم وفقاً للقوانين والقواعد والتنظيمات التي تطبق على البالغين.

يتضح من عمليات مقارنة أن أعداد الأحداث الجانحين للأعوام 1996، و 1997، و 1998، و 1999  كانت كما يلي: 1153، و 1469، و 1460 و 1404 على التوالي.
 ومن الممكن أن تعود الاختلافات بين التقارير القديمة والتي أجريت مؤخراً إلى عملية الإبلاغ نفسها. فالبيانات الحديثة أكثر دقة من حيث أنها تمثل بيانات شاملة من مختلف ألوية ومحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن التقارير السابقة لم تعكس دوماً ملاحظات من مختلف مكاتب البحث والتفتيش اللوائية. وتشمل معظم حالات الجنح والاعتداءات المبلغ عنها أعمال عنف ضد الآخرين و / أو ممتلكاتهم، ويليها السرقة والأعمال المنافية للأخلاق.

وتشير البيانات المسجلة للعام 1999 إلى أن أعمار 10% من الأحداث الجانحين كانت تقل عن 12 سنة، وأن أعمار 35% منهم كانت تتراوح بين 12-15 سنة؛  وأن أعمار 55% منهم كانت تتراوح بين 16-18 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن الإناث اقترفن أقل من 3% (36 حالة) من حالات جنوح الأحداث. وفي عام 1999، تم وضع 42% من جميع الأحداث الجانحين في مراكز تأهيل الأحداث، حيث تم وضع 254 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-18 سنة في مركز دار الأمل لتأهيل الأحداث في رام الله وحوالي 297 طفلا"  تتراوح أعمارهم بين 12 – 18 سنة في مركز دار الربيع لتأهيل الأحداث في غزة. وقد كان ما يزيد عن نصف الأحداث الجانحين من الطلاب، بينما كان حوالي 22% منهم عمالاً متفرغين، و14% عاطلين عن العمل، و10% يعملون بشكل غير متفرغ. 

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، بلغ معدل الأحداث الجانحين/ الشباب من السكان (ممن تبلغ أعمارهم 12 إلى 18 سنة) حوالي 2 لكل 1000 من السكان. وهذه المعلومات هامة من أجل وضع الخطط لإعداد برامج لمنع الجريمة بين 

الشباب وتحديد أسباب العنف بينهم. كما أن البيانات المتوفرة هامة جداً أيضاً لوضع أساس يمكن من خلاله أن يتم تقييم الاتجاهات الاجتماعية ذات العلاقة بالشباب. 

جدول (4-2): الأحداث المتهمون بارتكاب مخالفات حسب الفئة العمرية والمنطقة 1998-1999

الفئة العمرية
1998
1999


الضفة الغربية
قطاع غزة
المجموع
الضفة الغربية
قطاع غزة
المجموع

دون 12 سنة
72
38
110
53
89
142

12-15 سنة
222
287
509
232
255
487

16-18 سنة
412
429
841
445
330
775

المجموع
706
754
1460
730
674
1404

الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة، والإهمال والاستغلال

تتعهد الدول الأطراف لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.

                                                                                (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 34-1)

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

                                                                                                   (اتفاقية حقوق الطفل-المادة  36)
خلال السنوات الأربع الماضية، عملت وزارتا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية على إنشاء برامج وطنية لمساعدة الأطفال المعرضين لممارسات اجتماعية غير مناسبة. ويعمل لدى وزارة التربية والتعليم حالياً أكثر من 330 مرشدا" اجتماعيا" يعملون في أكثر من 600 مدرسة حكومية في الضفة الغربية، وقطاع غزة.  ويعالج هؤلاء المرشدون حالات إساءة المعاملة، والإهمال، والاستغلال. 
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